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(By Syrian Communist Party (Political Bureau جویلیة 17, 2019

الوثیقة التأسیسیة لهیئة التنسیق الوطنیة لقوى التغییر الدیمقراطي في سوریا
scppb.org/2019/07/17/الوثیقة-التأسیسیة-لهیئة-التنسیق-الوط

دمشق 30 – 6 – 2011

(نص الوثیقة السیاسیة التي أقرها اجتماع تسع قوى قومیة عربیة ویساریة وماركسیة وأحد عشر حزبا كردیاً وشخصیات من
الاتجاه الإسلامي الدیموقراطي ومن قطاع المرأة وعدد من الشخصیات الوطنیة العامة في سوریة، كما وقعت علیها شخصیات

سوریة في أوروبا، في اجتماع یوم السبت 25 حزیران 2011 وتم إعلانها في مؤتمر صحفي عقد في دمشق في 30 حزیران،
بحیث باتت تمثل أوسع إطار سیاسي في سوریة، وتعمل “هیئة التنسیق” على إشراك بقیة القوى السوریة المستعدة لتوقیع الوثیقة

في عضویتها لمواجهة الأوضاع الراهنة المعقدة في البلاد في مرحلة الانتقال من النظام الدیكتاتوري الحالي إلى النظام
الدیمقراطي المنشود).

تمر سوریا الیوم بأشد أیامها صعوبةً وإیلاماً، لكنها في الوقت ذاته تشهد ولادة فجر جدید للحریة یصنعه الشعب السوري بدمائه
وتضحیاته. لقد أظهر شعبنا خلال الأشهر الثلاثة المنصرمة شجاعة استثنائیة في مواجهة نظام استبدادي فاسد، مقدماً أكثر من
ألف وأربعمائة من أبنائه شهداء، وآلاف الجرحى، وفوق عشرة آلاف من المعتقلین، وما یزید على خمسة عشر ألف لاجئ إلى

الدول المجاورة. فالانتفاضة الشعبیة السلمیة الواسعة التي تطالب بالحریة والكرامة واجهتها السلطة بالعنف والقتل والتعذیب
والتشرید عبر أجهزتها الأمنیة وبلطجیتها، وزجت بالجیش الوطني في مواجهة مع شعبه، وكأن هذا الجیش قد سخر من أجل

حمایة الاستبداد ونهب المال العام ولیس لاسترجاع الجولان المحتل، كما لم تتورع عن إثارة المخاوف الطائفیة بین السكان
والعبث بالنسیج الوطني، وتسخیر أجهزة الإعلام العامة لتجریم الانتفاضة والتحریض على قتل المحتجین سلمیاً.

بالمقابل، كانت رسائل السوریین واضحة ضد عنف السلطة: لقد ولى عهد حكم الحزب الواحد والفرد الواحد، وإن إجراءات
القمع والقتل والاعتقال ستوسع نطاق الاحتجاجات وتزید حِدَّتها، وأن لا فرصة لأي تراجع قبل وضع البلاد على عتبة التغییر

الوطني الدیمقراطي. هنا تؤكد المعارضة الوطنیة الدیمقراطیة على موقفها الواضح في دعم انتفاضة شعبنا والعمل على
استمرارها حتى تحقیق أهدافها في التغییر الوطني الدیمقراطي، وعلى رفض كل الدعوات لوقفها بذریعة أن النظام لن یتوقف

عن القتل والتخریب في ظل استمرارها، إذ لا یجوز أن یُكافأ المستبد على قمعه، ولیس مقبولاً أن تبقى سوریة بعد الیوم رهینة
بید نظام غیر مسؤول إلى هذا الحد.
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لقد استطاعت الحركة الاحتجاجیة الشعبیة أن تحافظ على مسارها السلمي، رافضة العنف واللجوء إلى السلاح رغم جهود النظام
الحثیثة لتوریطها في ذلك، كما أظهرت حرصها على الوحدة الوطنیة مكرسة  جزءاً كبیراً من شعاراتها ضد الطائفیة والفئویة
وكل أشكال تشتیت الشعب والمواطنین، كما التزمت الانتفاضة وقوى المعارضة الوطنیة الدیمقراطیة برفض التدخل الخارجي

الذي یلحق أضراراً بالسیادة الوطنیة أو بوحدة التراب الوطني أو الشعب السوري، وأكَّدت على الطبیعة الوطنیة الشاملة
للانتفاضة ، وأنها لا تمثل تحركا فئویاً أو توجهاً لاستهداف فئة بعینها في المجتمع السوري، وثبَّتت مبدأ العدالة والتسامح، لا

الثأر ولا الانتقام، كناظم لمعالجة أیة خصومات بین السوریین وإزالة آثار الغبن الذي تراكم خلال عقود جراء سیاسات النظام
الاستبدادیة.

تحمل هذه المرحلة في طیاتها آمالاً كبیرة للسوریین، لكنها في الوقت ذاته تحمل مخاطر كبیرة على البلاد والشعب، فالقضیة
المطروحة الیوم علینا جمیعاً هي كیفیة الخروج من الأزمة الوطنیة التي ترتبت على الخیار الأمني العسكري للنظام، وعلى عدم

اعترافه بحقیقة الأزمة الراهنة وطبیعتها وعمقها، ورفضه كل الدعوات الداخلیة والخارجیة للإطلاق الفوري لمرحلة التحول
الآمن باتجاه الدولة المدنیة الدیمقراطیة، محاولاً الالتفاف على الانتفاضة من خلال بعض الإجراءات والتقدیمات المعیشیة

البسیطة،  الأمر الذي یضع البلاد في حالة غیر واضحة المعالم وملیئة بالمخاطر الكبرى على الشعب والوطن والمنطقة ككل،
وقد توفِّر ظروفاً مساعدة للتدخل الخارجي المرفوض ، وإن شعبنا وقوى المعارضة الوطنیة الدیمقراطیة سیحمِّلون النظام الحاكم

المسؤولیة كاملة عما تجلبه سیاساته الكارثیة.

وكمخرج من الأزمة الراهنة سیكون عقد مؤتمر وطني عام وشامل أمراً ضروریاً في جمیع الأحوال حاضراً ومستقبلاً، وهذا
یحتاج إلى إطلاق حوار جاد ومسؤول یبدأ بتهیئة البیئة والمناخات المناسبة لیكتسب مصداقیته والثقة به، لكن كل ما یقوم به

النظام حتى الیوم یسیر في اتجاه تعمیق الأزمة الوطنیة. فهو لا یطرح الیوم مسألة الحوار إلا في سیاق استمرار هیمنة الحزب
الواحد ومن أجل كسب الوقت وامتصاص الغضب الشعبي وتغطیة الحلول الأمنیة وتشتیت الشعب والمعارضة الوطنیة

الدیمقراطیة، ولذلك لن یجد خارج حلفائه من یلبي دعوته للحوار إلا في حال بناء الأرضیة المناسبة للحلول السیاسیة، والتي
تحتاج أولاً للإقرار بالطبیعة الشاملة للأزمة الوطنیة والاعتراف بانتفاضة شعبنا، وذلك من خلال:

1- وقف الخیار الأمني-العسكري الذي یتجلى قتلاً واعتقالاً وإذلالاً وحصاراً من قبل الأجهزة الأمنیة، والتوقف مباشرة عن
استخدام قوى الأمن و الجیش في معركة مع الشعب، وفك الحصار المفروض على عدد من المدن والبلدات السوریة.

2- وقف الحملة الإعلامیة المغرضة ضد انتفاضة شعبنا، وتغییر نهج الإعلام الرسمي إلى إعلام یتعامل باحترام ومصداقیة مع
الانتفاضة، وفتح الأبواب للإعلام الخارجي والمنظمات الحقوقیة والإنسانیة، ومحاسبة كل من قام بعملیات التضلیل والتحریض

إعلامیاً.

3- الإفراج عن جمیع الموقوفین منذ انطلاقة الانتفاضة، وعن جمیع المعتقلین السیاسیین قبل هذا التاریخ.

4- تشكیل لجنة تحقیق مستقلة من عدد من القضاة والمحامین النزیهین للتحقیق ومحاسبة المسؤولین عن القتل وإطلاق النار على
المتظاهرین.

5- رفع حالة الطوارئ والأحكام العرفیة فعلیاً ولیس على الورق فقط، وعدم تقیید الحیاة العامة بقوانین أخرى تقوم بالوظائف
السابقة ذاتها لقانون الطوارئ، كالقانون 49 لعام 1980.

6- الاعتراف بحق التظاهر السلمي وعدم تقییده بقوانین تسمح في ظاهرها به لكنها تمنعه أو تقیِّده فعلیا، ومنع الأجهزة الأمنیة
من التدخل، وقیام جهاز الشرطة بحمایة المواطنین.

7- الإقرار بضرورة إلغاء المادة الثامنة من الدستور التي تمثل عنوان الاستبداد.

8- الدعوة العلنیة خلال فترة زمنیة وجیزة لعقد مؤتمر وطني عام بهدف وضع برنامج متكامل وجدولة زمنیة لتغییر سیاسي
ودستوري شامل عبر مجموعة متكاملة من المداخل والتحدیدات، والتي تناط مهام القیام بها إلى حكومة انتقالیة مؤقتة تعمل على

دعوة هیئة وطنیة تأسیسیة من أجل:

ً ً ً
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1- وضع مشروع دستور لنظام برلماني یرسي عقداً اجتماعیاً جدیداً یضمن الدولة المدنیة وحقوق المواطنة المتساویة لكل
د السوریین ویكفل التعددیة السیاسیة وتكافؤ الفرص بین الأحزاب، وینظم التداول السلمي للسلطة عبر صنادیق الاقتراع، ویرشِّ

مهام وصلاحیات رئیس الجمهوریة ویحدد عدد الدورات الرئاسیة، ویضمن استقلال القضاء والفصل بین السلطات الثلاث،
ویعرض هذا المشروع على الاستفتاء العام لإقراره.

2- تنظیم الحیاة السیاسیة عبر قانون دیمقراطي عصري للأحزاب السیاسیة، وتنظیم الإعلام والانتخابات البرلمانیة وفق قوانین
توفر الحریة والشفافیة والعدالة والفرص المتساویة.

3- احترام حقوق الإنسان والالتزام بجمیع الشرائع الدولیة المتعلقة بها، والمساواة التامة بین المواطنین في الحقوق والواجبات،
انطلاقاً من الإقرار بمبدأ المواطنة الذي ینظر لجمیع المواطنین بشكل متساوٍ بغض النظر عن انتماءاتهم ومعتقداتهم وإثنیاتهم

المختلفة.

4- إلغاء كل أشكال الاستثناء من الحیاة العامة، ووقف العمل بجمیع القوانین ذات العلاقة بالأحكام العرفیة والمحاكم الاستثنائیة،
ن الأجهزة الأمنیة ضد المساءلة عن ممارسة التعذیب والقتل، وعودة جمیع الملاحقین وإلغاء جمیع القوانین والمراسیم التي تحصِّ

والمنفیین قسراً أو طوعاً عودة كریمة آمنة بضمانات قانونیة، وإنهاء كل أشكال الاعتقال والاضطهاد السیاسي.

5- الوجود القومي الكردي في سوریة جزء أساسي وتاریخي من النسیج الوطني السوري، الأمر الذي یقتضي إیجاد حل
دیمقراطي عادل للقضیة الكردیة في إطار وحدة البلاد أرضاً وشعباً، والعمل معاً لإقراره دستوریاً، وهذا لا یتناقض البتة مع

كون سوریة جزءاً لا یتجزأ من الوطن العربي.

6- ضمان حریة الجماعات القومیة في التعبیر عن نفسها، كالآثوریین (السریان) وغیرهم من النسیج الوطني السوري، بما
یضمن المساواة التامة بین جمیع المواطنین السوریین من حیث حقوق الجنسیة والثقافة واللغة القومیة وبقیة الحقوق الاجتماعیة

والقانونیة. 

7- تحریر المنظمات والجمعیات والاتحادات والنقابات المهنیة من وصایة السلطة والهیمنة الحزبیة والأمنیة، وتوفیر شروط
العمل الحر والمستقل لها.

8- تشكیل هیئة وطنیة للمصالحة ورد المظالم من أجل التعویض المادي والمعنوي على شهداء الانتفاضة الشعبیة والمتضررین
من العنف، ومن أجل الكشف عن المفقودین السوریین والتعویض على المعتقلین السیاسیین وضحایا الاضطهاد السیاسي

والإحصاء الاستثنائي، وتسویة أوضاع العاملین المصروفین تعسفیاً من الخدمة.

بالتوازي مع ما سبق ینبغي السیر في طریق إعادة هیكلة الأجهزة الأمنیة وإعادة تأهیلها كي لا تكون أجهزة فوق القانون
ومصدراً للانتهاك المستمر لحقوق المواطن والمجتمع، أي لابد من إعادة بنائها لتؤدي وظیفتها الحقیقیة في حفظ أمن الشعب

والوطن ضد المخاطر الخارجیة، وأیضاً من خلال خضوعها لسیطرة ورقابة البرلمان وعدم تجاوزها لصلاحیاتها، بالإضافة إلى
خضوع قیاداتها وأعضائها للمحاسبة القانونیة والقضائیة في حال تجاوز أو انتهاك أي من الحقوق الأساسیة للمواطنین.

أما حزب البعث، فإن حقه في ممارسة دوره السیاسي في الحیاة العامة مصان على قدم المساواة مع الأحزاب الأخرى بعد كتابة
الدستور الجدید، وإنهاء علاقة السیطرة والتحكم القسري التي یقیمها مع مؤسسات الدولة والنقابات والاتحادات.

كما سیكون على المؤتمر الوطني العام وضع التوجهات الاقتصادیة الأساسیة في البلاد وكیفیة ضمان وتحسین أوضاع القوى
العاملة والفئات الفقیرة والمتوسطة وإشراك البرجوازیة الوطنیة في عملیة النهوض الاقتصادي، وتسریع وتائر التقدم الشامل في
ع والحاضن للأدمغة والإمكانات العلمیة السوریة، وتوفیر الشروط والضمانات التي تشجع سوریة وخلق المناخ الجاذب والمشجِّ

عودة رؤوس الأموال المهاجرة للعودة والإسهام في التنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة.

وإلى جانب ذلك تمكین المرأة من نیل كافة حقوقها وتوظیف طاقاتها في التنمیة الاجتماعیة وتذلیل العقبات التي تمنعها من ذلك،
وتوفیر السبل الكفیلة بتحقیق مشاركة واسعة للشباب في جمیع میادین الحیاة السیاسیة والاقتصادیة والثقافیة والعلمیة.
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 كذلك ینبغي أن تكون على جدول أعمال المؤتمر الوطني مسألة دور الجیش الوطني ومسؤولیاته وكیفیات تطویره وتعزیزه،
وغیر ذلك من القضایا الأساسیة، كقضیة تحریر الأراضي السوریة المحتلة، ومرتكزات السیاسة الخارجیة …وغیرها.

من حق وواجب الجالیات السوریة المشاركة في صناعة مستقبل وطنها الذي حرمت من العیش فیه، ما دامت عیون هذه
الجالیات على الداخل، وطالما كانت حركتها تتم بالتناغم مع مصالح الشعب السوري وتوجهات قوى التغییر الوطني الدیمقراطي

داخل الوطن، وهذا ممكن من خلال تقدیم الدعم للانتفاضة سیاسیاً وإعلامیاً ومادیاً بما یدفع نحو تجذرها واستمرارها.

إن الأزمة الراهنة ترتب على الشعب السوري بكل فئاته، خاصة الكتلة التي ما زالت صامتة ولم تقل رأیها بعد، إما خوفاً من
النظام، أو لارتباط مصالحها به، ضرورة تجاوز هذا الموقف السلبي، والمساهمة في تخفیف آلام المخاض العسیر، كي نحافظ
جمیعاً على سوریا آمنة ونحفظ دماء السوریین ووحدة مجتمعهم من عبث المغامرین وأنصار العنف. وتؤكد المعارضة الوطنیة
الدیمقراطیة هنا على رفض العنف واستخدام السلاح من أیة جهة كانت، وعلى رفض استغلال الدین لتحقیق أغراض سیاسیة.

كما تتوجه المعارضة الوطنیة الدیمقراطیة في سوریة إلى الشعوب العربیة وجامعة الدول العربیة ومنظمة المؤتمر الإسلامي
والمجتمع المدني العالمي بمنظماته الحقوقیة لیتحملوا مسؤولیاتهم القانونیة والأخلاقیة من أجل وقف انتهاكات حقوق الإنسان

والجرائم ضد الإنسانیة المرتكبة بحق المدنیین العزل، ودعم تطلعات الشعب السوري نحو الحریة والكرامة.

وفي سبیل الوصول إلى أشكال أكثر تطوراً من العمل السیاسي الیوم تتوجه هیئة التنسیق الوطني لقوى التغییر الوطني
الدیمقراطي نحو الانفتاح على كافة القوى السیاسیة والمجتمعیة والشخصیات الوطنیة و تحرص على التنسیق المواكب

للتطورات، كي نسیر دائماً باتجاه عمل مشترك أكثر قوةً وفاعلیة للمعارضة الدیمقراطیة في دعم انتفاضة شعبنا وإنجاز التغییر
الوطني الدیمقراطي، ولا شك أن التنسیق مع قوى الحراك الشعبي ، ومع القوى السیاسیة الجدیدة التي یمكن أن تتشكل بالتناغم

مع تقدم انتفاضة شعبنا، یأتي في مقدمة سلم أولویات الهیئة.

عاشت سوریة حرة دیمقراطیة….الخلود لشهداء الوطن والحریة

دمشق / 30 /6 / 2011

الأحزاب المشاركة في التوقیع یوم السبت 25 حزیران 2011 على الوثیقة التأسیسیة لهیئة التنسیق الوطنیة لقوى التغییر
الوطني الدیمقراطي في سوریا هي:

 
1- حزب الاتحاد الاشتراكي العربي الدیمقراطي .

 
2- حزب العمال الثوري العربي.

 
3- حركة الاشتراكیین العرب.

 
4- حزب البعث الدیمقراطي (انضم لاحقاً في آب 2011). 

 
5- حزب العمل الشیوعي.

 
6- الحزب الشیوعي السوري – المكتب السیاسي.

 
7- هیئة الشیوعیین السوریین.

 
8- تجمع الماركسیین الدیمقراطي (تمد). 

 
9- الحزب الیساري الكردي (محمد موسى). 

 
10- (إسماعیل حمه) حزب یكیتي الكردي.

 
11- حزب الاتحاد الدیمقراطي-PYD (امتداد فكري سیاسي لحزب العمال الكردستاني في سوریا “صالح مسلم محمد”).

 
12- جمال ملا محمود (الحزب الدیمقراطي الكردي السوري).

(الأحزاب الأربعة الأولى من التجمع الوطني الدیمقراطي ومن الرقم 5 وحتى 9 من تیم).

 
من الشخصیات الموقعة على الوثیقة:

عارف دلیلة – سلیم خیربك – ریاض درار – میا الرحبي – روزا یاسین حسن – خولة دنیا – ناهد بدویة – حسین العودات –
مصطفى رستم – محمد العمار.

ً
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في أیلول انضمت “حركة معاً” للهیئة ثم “الاتحاد السریاني” في تشرین أول.
 في آب 2011 انسحب حزب یكیتي، وفي كانون الثاني 2012 علقت الأحزاب الكردیة (ما عدا الاتحاد الدیمقراطي)

عضویتها في هیئة التنسیق.

 
 


